
 
 

 الباب الأول تعاريف وأحكام عامة
  

 تعاريف -أ 
 
 (1مادة )

  
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين 

 كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
  

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستتخدم عتام أ أو أك تر لقتار أ تر  صاحب العمل:
 نوعه.مهما كان 

  
هو كل ذكر أو أن ى يعمل لقار أ ر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل  العامل:

وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيداأ عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول 
الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام 

 هذا القانون.
  

تصادية فنية أو صناعية أو ت ارية يعمل فيهتا عمتال تهتد  هي كل وحدة اق المنشأة:
 الى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع 

  
هو كل اتفتاق محتدد المتدة أو  يتر محتدد المتدة يبترم بتين صتاحب العمتل  عقد العمل:

والعامتتل يتعهتتد فيتته الأخيتتر بتت ن يعمتتل فتتي خدمتتة صتتاحب العمتتل وتحتتت إداراتتته أو 
 مقابل أ ر يتعهد به صاحب العمل.أشرافه 

  
لقتتار أ تتر  -فكتتري أو فنتتي أو  ستتماني  -هتتو كتتل متتا يبتتذل متتن  هتتد أنستتاني  العمللل:

 سوار كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
  

 هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إن ازه مدة محددة. العمل المؤقت:
  

و نتي محاصتيلها متن أي هتو العمتل فتي حرا تة الأرض وزراعتهتا  العمل الزراعي:
 نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الدا نة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.

  
هي الخدمة  ير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه  الخدمة المستمرة:

 القانوني من تاريخ ابتدار الخدمة.
  



سوار كان نقداأ أو عينا هو كل ما يعطى للعامل لقار عمله بمو ب عقد العمل  الأجـر:
أ أو علتى أستاا الستاعة أو القطعتة أو  أ أو أستبوعيا أو يوميتا أ أو شتهريا مما يدفع سنويا

 تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات.
ويشمل الأ ر ع وة   ر المعيشة كما يشمل الأ تر كتل منحتة تعطتى للعامتل  تزار 

لعمتتل أو فتتي نظتتام العمتتل أمانتتته أو كفارتتته إذا كانتتت هتتذه المبتتال  مقتتررة فتتي عقتتود ا
التتداخلي للمنشتت ة   أو  تترى العتتر  أو التعامتتل بمنحهتتا حتتتى أصتتب  عمتتال المنشتت ة 

أ.  يعتبرونها  زراأ من الأ ر لا تبرعا
 
  

هتتو الأ تتر التتذي يتتنص عليتته عقتتد العمتتل فتتي أ نتتار ستتريانه بتتين  الأجللر الأساسللي:
 الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأ ر البدلات أيا كان نوعها.

  
هي إصابة العامل ب حد الأمراض المهنية المبينة بال دول الملحق بهذا إصابة العمل: 

القتتانون أو ب يتتة إصتتابة أختترى ناشتتئة عتتن عملتته حصتتلت لتته أ نتتار ت ديتتة ذلتتك العمتتل 
وبسببه ويعتبر في حكتم إصتابة العمتل كتل حتاد  يقتع للعامتل خت ل فتترة ذهابته إلتى 

اب والإيتتتاب دون توقتتت  أو تخلتتت  أو عملتتته أو عودتتتته منتتته بشتتترط أن يكتتتون التتتذه
 انحرا  عن الطريق الطبيعي.

  
هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل فتي الإمتارات  دائرة العمل:

 الأعضار في الاتحاد.
 

 أحكام عامة –ب 
 
 (2مادة )

والعقتود اللغة العربية هي اللغة الوا بة في الاستتعمال بالنستبة إلتى  ميتع الست  ت  
والملفات والبيانات و يرها مما هو منصوص عليه في هتذا القتانون أو فتي أي قترار 
أ لأحكامتته كمتتا تكتتون اللغتتة العربيتتة وا بتتة الاستتتعمال فتتي  أو لائحتتة تصتتدر تطبيقتتا
التعليمتتات والتعميمتتات التتتي يصتتدرها صتتاحب العمتتل لعمالتته وفتتي حالتتة استتتعمال 

ة العربيتة يعتبتر التنص العربتي هتو التنص صاحب العمل لغتة أ نبيتة إلتى  انتب اللغت
 المعتمد.

 
 (3مادة )

 لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 
  
موظفي ومستخدمي وعمتال الحكومتة الاتحاديتة والتدوائر الحكوميتة فتي الإمتارات  -أ

الأعضتار فتي الدولتة ومتوظفي ومستتخدمي وعمتال البلتديات و يترهم متن المتوظفين 
العمتتال العتتاملين فتتي الهيئتتات العامتتة والمؤسستتات العامتتة الاتحاديتتة والمستتتخدمين و



والمحليتتة وكتتذلك المتتوظفين والمستتتخدمين والعمتتال التتذين يعينتتون علتتى المشتتروعات 
 الحكومية الاتحادية والمحلية.

 أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن. -ب
 خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. -ج
الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيمتا عتدا الأشتخاص التذين يعملتون  العمال -د

في المؤسسات الزراعية التتي تقتوم بتصتنيع منت اتهتا أو التذين يقومتون بصتفة دائمتة 
 بتشغيل أو إص ح الآلات الميكانيكية ال زمة للزراعة.

 (4مادة )
لعامل أو المستتحقين عنته يكون ل ميع المبال  المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون ل 

امتيتتاز علتتى  ميتتع أمتتوال صتتاحب العمتتل متتن منقتتول وعقتتار وتستتتوفى مباشتترة بعتتد 
المصروفات القضتائية والمبتال  المستتحقة للخزانتة العامتة والنفقتة الشترعية المحكتوم 

 بها للزو ة والأولاد.
  

 (5مادة )
الدعاوى التي يرفعهتا تعُفى من الرسوم القضائية في  ميع مراحل التقاضي والتنفيذ  

العمال أو المستحقون عنهم استناداأ إلى أحكام هتذا القتانون ويكتون نظرهتا علتى و ته 
 السرعة.

  
وللمحكمتتة فتتي حالتتة الحكتتم بعتتدم قبتتول التتدعوى أو رفضتتها أن تحكتتم علتتى رافعهتتا 

 بالمصروفات كلها أو بعضها.
 

 
 (6مادة )

  
مل ال ماعيتة المنصتوص عليهتا فتي مع عدم الإخ ل بالأحكام الخاصة بمنازعات الع

هذا القتانون  إذا تنتازع صتاحب العمتل أو العامتل أو أي مستتحق عنهمتا فتي أي حتق 
أ بتذلك  من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون  فعليه أن يقدم طلبتا
إلتتى دائتترة العمتتل المختصتتة  وعلتتى هتتذه التتدائرة أن تقتتوم باستتتدعار طرفتتي النتتزاع 

أ لتسوية النزاع بينهما وديا  فإذا لم تتم التسوية الودية تعين علتى واتخا ذ ما تراه لازما
التتدائرة المتتذكورة ختت ل أستتبوعين متتن تتتاريخ تقتتديم الطلتتب أليهتتا إحالتتة النتتزاع إلتتى 
أ للنتتزاع   المحكمتتة المختصتتة   وتكتتون الإحالتتة مصتتحوبة بمتتذكرة تتضتتمن ملخصتتا

 وح ج الطرفين وم حظات الدائرة.
  

لى المحكمة خ ل    ة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقتوم بتحديتد  لستة وع
لنظر الدعوى ويعلتن بهتا طرفتا النتزاع. وي توز للمحكمتة أن تطلتب حضتور منتدوب 

 عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
  



المترتبتة بمقتضتى وفي  ميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة ب ي حق من الحقتوق 
أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبتع 

 الإ رارات المنصوص عليها في هذه المادة.
  

 (7مادة )
أ علتى نفتاذه متا لتم يكتن   يقع باط أ كل شرط يخال  أحكام هذا القانون ولو كتان ستابقا

 أك ر فائدة للعامل.
  

 (8مادة )
ون حساب المدد والمواعيتد المنصتوص عليهتا فتي هتذا القتانون بتالتقويم المتي دي يك 

( 30( بومتتا والشتتهر  365وتعتبتتر الستتنة المي ديتتة فتتي تطبيتتق أحكتتام هتتذا القتتانون  
 يوما إلا إذا نص عقد العمل على خ   ذلك.

  
 الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء

 لتشغيل الأحداث والنساءأحكام مشتركة 
 

 الفصل الأول: استخدام العمال
  

 (9مادة )
العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة  ولا ي وز لغيرهم ممارسة 
العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذا له.
  

 (10مادة )
في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو 

 التالي :
  
 للعمال العرب الذين ينتمون ب نسيتهم إلى إحدى الدول العربية. -1
 للعمال من ال نسيات الأخرى. -2

 
 (11مادة )

 ينش  في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يلي: 
  
 إي اد فرص العمل المناسبة للمواطنين.   -أ
مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتيا اتهم من العمال المواطنين عند  -ب

 الحا ة إليهم.



قيد العمال المواطنين المتعطلين والباح ين عن عمل أفضل في س ل خاص ويتم  -ج
 القيد بنار 

د في يوم تقديم على طلبهم ويمن  الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القي
 الطلب.  

أ مسلس  ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته  وتعطى شهادة القيد رقما
 ومؤه ته 

 وخبراته السابقة.
 
 (12مادة )

لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المتواطنين  وعلتيهم فتي هتذه  
أ متتن تتتاريخ الحالتتة أن يخطتتروا دائتترة العمتتل كتابتتة بتتذلك ختت ل خمستتة  عشتتر يومتتا

 استخدامه.
  

ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأ ر المحدد له 
 ونوع العمل الذي الُحق به ورقم شهادة القيد.
 (13مادة )

لا ي وز استخدام  ير المواطنين بقصتد العمتل فتي دولتة الإمتارات العربيتة المتحتدة  
أ للإ ترارات والقواعتد  إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصتة عمتل وفقتا

 التي تقررها وزارة العمل والشئون الا تماعية.
  

 ولا تمنـ  هذه الرخصة ألا بتوافـر الشـروط التالية:
  
أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤه ت الدراسية التي تحتاج إليها  -1

 الب د.
أ الشروط المنصوص  أن يكون العامل قد دخل -2 الب د بطريقة مشروعة ومستوفيا

 عليها في 
 نظم الإقامة المعمول بها في الدولة.



 (14مادة )
  

لا ي وز لدائرة العمل الموافقة على استخدام  ير المواطنين إلا بعد الت كد من واقع 
متعطلون س  تهم من أنه لا يو د بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال 

 .قادرون على أدار العمل المطلوب
 (15مادة )

  
ي وز لوزارة العمل والشئون الا تماعية إلغار بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن 

 في الحالات الآتية:
  

 إذا ظل العامل متعط أ عن العمل مدة ت اوز    ة اشهر متوالية. -أ
أ أو أك ر من الشروط التي منحت  -ب  البطاقة على أساسها.إذا فقد شرطا
ذا تبين لها ص حية أحد العمال المواطنين للحلول محله.  وفي هذه الحالة إ -ج

يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة عمله الممنوحة أيهما 
 اقرب أ  .

  
 (16مادة )

 ينُش  بوزارة العمل والشؤون الإ تماعية قسم خاص باستخدام  يتر المتواطنين يتنظم 
 العمل فيه بقرار من الوزير.

 
 (17مادة )

أ ل ستتتتخدام أو لتوريتتتد   لا ي تتتوز لأي شتتتخص طبيعتتتي أو معنتتتوي أن يعمتتتل وستتتيطا
 العمال  ير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك.

  
ولا ي وز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي 

 تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.
  

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للت ديد ويخضع المرخص له لإشرا  الوزارة 
ورقابتها ولا ي وز من  التراخيص المذكورة إذا كان  مة مكتب للتوظي  تابع 
للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد 

 العاملة.
  
 (18مادة )

لا ي وز لوسيط العمال أو مورد العمـال المرخـص له أن يطلب أو أن يقبتل متن أي  
عامل سوار كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعتده أيتة عمولتة أو مكافت ة ماديتة مقابتل 
أ لمتتا  حصتتول العامتتل علتتى العمتتل أو أن يستتتوفي متتن العامتتل أيتتة مصتتاري  إلا وفقتتا

 شؤون الإ تماعية.  تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل وال



  
ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم 
بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنش ة العاملين فيها 
وتكون الع قة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل 

 ه وع قته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.الذي تنتهي مهمت
  

 (19مادة )
القواعد والإ ترارات والنمتاذج  تحُدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الإ تماعية 

التتتي تعتمتتدها مكاتتتب الاستتتخدام العامتتة والخاصتتة وكيفيتتة التعتتاون والتنستتيق بتتين 
نشاطات مختل  هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بمو بهتا لت ستيا مكاتتب 
استتخدام خاصتتة أو للعمتتل كوستيط أو متتورد للعمتتال كمتتا تحُتدد بقتترارات منتته  تتداول 

 ي التي تعتمد أساسا لعمليات الاستخدام.التصني  المهن
 

 الفصل الثانيي: تشغيل الأحداث
 
  (20مادة )

 لا ي ـوز تشغيل الأحـدا  من ال نسين قبل تمـام الخامسـة عشـرة.
  
  (21مادة )

ي ب على صاحب العمل قبل تشغيل أي حد  أن يستحصل منه على المستندات 
 الخاص:الآتية وأن يقوم بحفظها في مل  الحد  

  
شهادة مي دة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب  -1

 مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة.
شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق  -2

 عليها.
 موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحد . -3
  

  (22مادة )
ي ب على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بس ل خاص بالأحدا  يبين فيه 
اسم الحد  وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصايه عليه ومحل إقامته 

 وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
 
 

  (23مادة )



بكلمة الليل مدة لا لا ي وز تشغيل الاحدا  لي أ في المشروعات الصناعية ويقصد 
تقل عن ا نتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من ال امنة مسارأ حتى السادسة 

أ.  صباحا
  

  (24مادة )
يحظر تشغيل الاحدا  في الاعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر 
بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإ تماعية الا تماعية بعد استط ع راي 

 المختصة. ال هات
  

  (25مادة )
أ  يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحدا  ست ساعات يوميا
وي ب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أك ر للراحة أو لتناول الطعام أو للص ة 
لاتقل في م موعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحي  لا يعمل الحد  

ساعات متوالية  ولا ي وز إبقار الحد  في مكان العمل أك ر من سبع  أك ر من اربع
 ساعات متصلة.

  
 

  (26مادة )
لا ب وز تكلي  الأحدا  بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في 

 محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.
  

 الفصل الثالث: تشغيل النساء
 

 (27مادة )
لا ي وز تشغيل النسار لي  ويقصد بكلمة لي  مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة 

أ.  متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مسار والسابعة صباحا
  

 (28مادة )
 يست نى من حظر تشغيل النسار لي أ الحالات الآتية:

  
 قاهرة.الحالات التي يتوق  فيها العمل في المنش ة لقوة   -أ
 العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية. -ب
العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من  -ج

 وزير العمل 
أ.  والشؤون الإ تماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عم  يدويا

  
  (29مادة )



أ يحُظر تشغيل النسار في الاعمال الخطرة أو الش أ أو أخ قيا اقة أو الضارة صحيا
وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون 

 الإ تماعية بعد استط ع راي ال هات المختصة.
 

  (30مادة )
أ تشمل   للعاملة أن تحصل على إ ازة وضع ب  ر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما

الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى 
ملة قد صاحب العمل عن سنة  وتكون إ ازة الوضع بنص  أ ر إذا لم تكن العا

 .أمضت المدة المشار إليها 
  

بعد استنفاذ إ ازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أ ر لمدة أقصاها مائة وللعاملة 
يوم متصلة أو متقطعة  إذا كن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى 
عملها  وي بت المرض بشهادة طبية صادرة عن ال هة الطبية التي تعينها السلطة 

 أنه نتي ة عن الحمل أو الوضع. الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة
  

 ولا تحتسب الإ ازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإ ازات الأخرى.
  

  (31مادة )
خ ل ال مانية عشر شهراأ التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها 

أ لهذا ا لغرض لا تزيد فض أ عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يوميا
 كل منهما على نص  ساعة.

  
وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي 

 تخفيض في الأ ر.
  

  (32مادة )
 تمُن  المرأة الأ ـر المما ل لأ ر الر ـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

  
 
 
 
 

 النساءالفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث و 
 

  (33مادة )
لوزير العمل والشؤون الإ تماعية أن يست ني بقرار منه المؤسسات الخيرية 
والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا 



الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهد  إلى الت هيل أو التدريب المهني للأحدا  أو 
الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال للنسار وبشرط أن ينص في 

التي يقوم بها الأحدا  والنسار وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع 
 الطاقة الحقيقية للأحدا  والنسار.

  
 (34مادة )

أ عن تنفيذ أحكام الفصلين ال اني وال ال  من هذا الباب كل من:   يكون مسئولاأ  زائيا
  
 العمل أو من يم لونهم.أصحاب  -أ
من له الولاية أو الوصاية على الحد  وأزواج النسار أو أوليائهن أو الأوصيار  -ب

أ  عليهن إذا كن قصراأ وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحدا  والنسار خ فا
 لأحكام القانون.

 
 الباب الثالث

 عقود العمل والسجلات والأجور
  

 الفصل الأول
 عقد العمل الفردي

  
 (35مادة )

( يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم 2مع مراعاة ما نص عليه في المادة  
إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وإذا لم يو د عقد مكتوب  از إ بات كافة 

 شروطه ب ميع طرق الإ بات القانونية.
  

 (36مادة )
العمل ونوعه ومحله يحدد في عقد العمل بو ه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدر 

 ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأ رة.
 

 (37مادة )
ي وز تعيين العامل تحت الت ربة مدة لا تت اوز ستة أشهر ولصاحب العمل 
الاستغنار عن خدمات العامل خ ل هذه الفترة دون إنذار ودون مكاف ة نهاية الخدمة  

مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد  ولا ي وز تعيين العامل تحت الت ربة أك ر من 
وإذا ا تاز العامل فترة الت ربة بن اح واستمر في العمل و ب احتساب تلك الفترة 

 من مدة الخدمة.
  

 (38مادة )



يكون عقد العمل لمدة  ير محددة أو لمدة محددة فإذا حُددت مدته و ب ألا ت اوز 
ة أخرى مما لة أو لمدة أقل أربع سنوات وي وز باتفاق الطرفين ت ديد هذا العقد لمد

مرة واحدة أو أك ر.  وفي حالة ت ديد العقد تعتبر المدة أو المدد ال ديدة امتداداأ للمدة 
 الأصلية وتضا  إليها في احتساب مدة الخدمة الإ مالية للعامل.

 
 (39مادة )

 يعتبر عقد العمل  ير محدد المدة منذ بدر تكوينه في أي من الحالات الآتية:
  
 إذا كان  ير مكتوب. -1
أ لمدة  ير محددة. -2  إذا كان مبرما
أ لمدة محددة  واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضار مدته  -3 أ ومبرما إذا كان مكتوبا

 دون 
 اتفاق كتابي بينهما.

أ لأدار عمل معين  ير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يت دد  -4 إذا كان مبرما
 واستمر العقد 
 ر العمل المتفق عليه.بعد انتها

 
 (40مادة )

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضار مدته الأصلية أو انتهار العمل المتفق 
أ بالشروط ذاتها الواردة فيه  عليه دون اتفاق صري  اعتبر العقد الأصلي ممتداأ ضمنيا

 عدا شرط المدة
  



 (41مادة )
من أعماله الأصلية أو  زر منها كان إذا عهد صاحب العمل إلى آخر ت دية عمل 

هذا الأخير مسئولاأ وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم 
 بمو ب أحكام هذا القانون.

 
 الفصل الثاني: عقد التدريب المهني

 
 (42مادة )

عقد التتدريب المهنتي هتو العقتد التذي بمو بته يلتتزم صتاحب المنشت ة بتهيئتة تتدريب  
مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آختر أتتم ال انيتة عشترة متن عمتره علتى 
أ  الأقتتل  ويلتتتزم بتتدوره أن يعمتتل أ نتتار فتتترة التتتدريب لحستتاب صتتاحب العمتتل وفقتتا

 للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.
  

أ وإلا كان باط أ وأن يكون صاحب العمل أو  وي ب أن يكون عقد التدريب مكتوبا
لتدريب حائزاأ على المؤه ت والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة من يقوم با

المراد تدريب العامل فيها كما ي ب أن تو د في المنش ة نفسها الشروط والإمكانيات 
 الفنية ال زمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

  
 (43مادة )

ي توز لمتن لتم يبلت  يتولى العامل المتتدرب البتال  الستن القانونيتة التعاقتد بنفسته  ولا  
ال امنة عشترة متن العمتر أن يتعاقتد مباشترة متع صتاحب عمتل للتتدريب بتل ي تب أن 

 يم له وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي أو من يتولى أمره.
 

 (44مادة )
يحرر عقد التتدريب متن  ت   نستخ علتى الأقتل تتودع واحتدة منهتا دائترة العمتل  - 1

 المختصة 
 حتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.لتس يلها والتصديق عليها وي 

  
أ للقانون أو اللوائ  أو  - 2 أ مخالفا إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تس يله نصا

 القرارات 
أ لأحكامه  فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من  التنفيذية الصادرة تطبيقا

 المتعاقدين إزالة تلك المخالفة.
  

تصة خ ل مخلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها إذا لم تبد دائرة العمل المخ - 3
 أية 

أ من تاريخ إيداعه. أ عليه حكما  م حظات أو اعتراض  اعتبر العقد مصدقا
  



 (45مادة )
ي تتب أن يتضتتمن عقتتد التتتدريب بيانتتات عتتن هويتتة المتعاقتتدين أو متتن يم لهمتتا علتتى  

موضتتتوع حستتتب الأحتتتوال وعتتتن كيفيتتتة إ تتترار التتتتدريب ومدتتتته ومراحلتتته والمهنتتتة 
 التدريب.

 
 (46مادة )

أ لتلقي التعليم النظري  وعليه أن  أ كافيا على صاحب العمل أن يمن  المتدرب وقتا
يدرب العامل على أصول المهنة والفن الذي استخدم لأ له طيلة المدة المحددة في 
أ للأحكام  العقد وأن يعطيه شهادة عند انتهار كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا

 عليها في هذا الفصل.  وكذلك شهادة نهائية عند انتهار مدة التدريب.المنصوص 
  

وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول 
 والإ رارات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الإ تماعية.

  
 (47مادة )

نتهتار تدريبته لتدى صتاحب ي وز أن يتعهد العامل في عقد التتدريب بت ن يعمتل بعتد ا 
العمل أو في المنش ة التي  ترى تدريبته فيهتا متدة لا تزيتد علتى ضتع  متدة التتدريب 
كما ي وز أن يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامتل بعتد انتهتار متدة 

 تدريبه.
  

 (48مادة )
ألا تقتل تحُدد في عقد التدريب الأ ور المستحقة في كل مرحلة من مراحلته  وي تب  

الأ ور في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مما ل وألا يكون تحديتدها 
 بحال من الأحوال على أساا القطعة أو الإنتاج.

 
 (49مادة )

يخضتتع العامتتل المتتتدرب التتذي تقتتل ستتنه عتتن  متتاني عشتترة ستتنة  قبتتل بتتدر تدريبتته  
المهنتة التتي يريتد التتدريب لفحص طبي لحالتته الصتحية وقدرتته علتى القيتام ب عمتال 

أ بدنيتتة وصتتحية خاصتتة في تتب أن يتتنص  فيهتتا وإذا كانتتت هتتذه المهنتتة تتطلتتب شتتروطا
التقريتتر الطبتتي علتتى تتتوافر هتتذه الشتتروط فتتي المرشتت  للتتتدريب ستتوار كانتتت هتتذه 

 الشروط  سمانية أو نفسية.
  

 
 
 

 (50مادة )



لتتي تتطلتب تتدريب لوزير العمل أن ينظم بقرار منته التتدريب فتي المهتن والحتر  ا 
العمتتال فيهتتا وأن يحتتدد متتدة التتتدريب فتتي هتتذه المهتتن والحتتر  والبتترامج النظريتتة 

 والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عند انتهار مدة التدريب.
  

وتصدر قرارات الوزير في هذا الش ن بعد استط ع رأي المؤسسات العامة المعنية 
خبيراأ أو أك ر في شؤون المهنة أو الحرفة  وللوزير في  ميع الأحوال أن يسمي

 المراد تنظيم التدريب فيها ليست نا برأيه في هذا التنظيم.
 
 (51مادة )

لوزير العمل أن يقرر إنشار مراكز للتدريب المهنتي منفتردة أو بالتعتاون متع هيئتات  
المركتتز  مهنيتتة أو خيريتتة وطنيتتة أو أ نبيتتة أو دوليتتة ويحتتدد القتترار الصتتادر بإنشتتار 

المهنة التي ي ري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبترامج الدراستة النظريتة 
والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية و ير ذلك من الأحكام ال زمة لحستن 

 سير المركز.
  
 (52مادة )

أن يلُزم المنشآت والشركات وأصحاب  لوزير العمل والشؤون الإ تماعية
أ أو نسبة  الصناعات والمهن والحر  التي يحددها ب ن تقبل للعمل فيها عدداأ معينا
 معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يحددها.

  
وللوزير كذلك أن يلُزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحر  

أ أو ا لتي يحددها أن تقبل لأ راض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عدداأ معينا
نسبة معينة من ط ب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط 

 والأوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع إدارة المنش ة المعنية.
 

 (53مادة )
 عمال ف ك ر مراعاة ما يلي: على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة

  
أن يحتفظ بمل  خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه  -1

و نسيته ومحل إقامته وحالته الا تماعية وتاريخ بدر الخدمة وأ ره وما 
يطرأ من تغيرات وال زارات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض 

 دمة وأسباب ذلك.المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهار الخ
أن يعد لكل عامل بطاقة إ ازات تودع ملفه وتقسم إلى    ة أقسام: الأول   -2

للإ ازات السنوية  وال اني للمرضية  وال ال  للإ ازات الأخرى.  ويدون 
صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل 

 ة إ ازة.من إ ازات وذلك للر وع إليها عند طلب أي
 (54مادة )



على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عام أ ف ك ر أن يعد في كل محل أو 
 فرع يزاول فيه العمل الس  ت والو ائق التالية :

  
وتدرج فيه أسمار العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع  سجل الأجور: -1

الأ ر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أ ر  مقدار إ بات 
أ.  القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا

  
ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل  سجل إصابات العمل: -2

 وذلك بم رد علمه بها. والأمراض المهنية 
  

يها على و ه الخصوص أوقات ويدون ف لائحة النظام الأساسي للعمل: -3
والعطلة الأسبوعية وإ ازات الأعياد والتدابير والاحتياطات  العمل اليومي 

الضرورية الوا ب مراعاتها لت نب إصابات العمل وإخطار الحريق 
وتوضع هذه ال ئحة في مكان ظاهر بمحل العمل.  ويشترط لنفاذ هذه 

ها من دائرة العمل خ ل    ين ال ئحة وما يطرأ عليها من التعدي ت اعتماد
أ من تاريخ تقديمها إليها.  يوما

  
وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها  :لائحة الجزاءات  -4

على العمال المخالفين وشروط وحالات  ال زارات التي ي وزتوقيعها
توقيعها. ويشترط لنفاذ هذه ال ئحة وما يطرأ عليها من تعدي ت اعتمادها 

أ من تاريخ تقديمها إليها.  من دائرة العمل خ ل    ين يوما
 
 

 الفصل الرابع: الأجور
 

 (55مادة )
أ.تؤدى الأ ـور في أحد أيام العمـل وفي مكانه بالعملـة الوطنيـة    المتداولـة قانـونا
  

 (56مادة )
العمال المعينون ب  ر سنوي أو شهري تؤدى أ ورهم مرة على الأقل في كل شتهر  

 و ميع العمال الآخرين تؤدى أ ورهم مرة كل أسبوعين على الأقل.
 
 
 
 (57مادة )



يحسب الأ ر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أ ورهم بالقطعة على 
ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية خ ل ستة الشهور السابقة على  أساا متوسط
 انتهار الخدمة.

 
 
 (58مادة )

لا ي وز إ بات الوفار للعمال بالأ ر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا 
 أو الإقرار أو اليمين.       بالكتابة

  
أ على العمل بهذا القانون.ويعتبر باط أ كل اتفاق على خ   ذلك ولو كان   سابقا

  
 (59مادة )

لا ي وز إلزام العامل شرار أ ذية أو سلع من محال معينة أو مما ينت ه صاحب 
 العمل.

  
 (60مادة )

 -لا ي وز اقتطاع أي مبل  من ا ر العامل لقار حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:
  

زيادة على حقه  استرداد السل  أو المبال  التي دفعت إلى العامل .أ
بشرط إلا ي اوز ما يقتطع من الأ ر في هذه الحالة عشرة في المائة 

 من الأ ر الدوري للعامل.
الأقساط التي ي ب قانونا على العمال دفعها من أ ورهم ك نظمة  .ب

 والت مينات.الضمان الا تماعي 
 اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السل  المستحقة للصندوق. .ت
أقساط أي مشروع ا تماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب  . 

 عليها دائرة العمل.العمل وتوافق 
 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. .ج
على  ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاأ للحكمكل دين يستوفي تنفيذاأ لحكم قضائي على  .ح

تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها  المستحق للعامل  وإذاربع الأ ر 
الأعلى نص  الأ ر   وتقسم المبال  المطلوب ح زها بين مستحقيها قسمة 

  رمار بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأ ر.
 
 ( 61مادة ) 

إذا تسبب العامل في فقد أو إت   أو تدمير أدوات أو آلات أو منت ات أو مواد 
أ عن خط  مملوكة لصاحب  العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئا

العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل  فلصاحب العمل أن يقتطع من أ ر 
العامل المبل  ال زم لإص حها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما 



أن يطلب من يقتطع لهذا الغرض على أ ر خمسة أيام كل شهر ولصاحب العمل 
المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أك ر من 

 ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
  

 ( 62مادة ) 
لا ي وز لصاحب العمل أن ينقل عام أ بالأ ر الشهري بغير رضار كتابي منه إلى 

بالأسبوع أو الساعة أو سلك عمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أ ورهم 
 القطعة.

 
 (63مادة )

يحدد مرسوم اتحادي بنار على اقتراح وزير العمل والشئون الا تماعية وموافقة 
م لا الوزرار الحد الأدنى للأ ور ونسبة ع وة   ر المعيشة وذلك بصفة عامة 

 أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.
  

أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأ ور بعد استط ع  ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد
رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إذا 

 و دت واستناداأ إلى الدراسات
و داول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها ال هات المختصة في الدولة بحي  

ع حا ات العامل الأساسية وضمان أسباب تكون تلك الحدود الدنيا كافية لإشبا
 المعيشة.

  
 (64مادة )

تصب  الحدود الدنيا للأ ور أو تعدي تها نافذة اعتباراأ من تاريخ نشر المرسوم  
 المحدد لها في ال ريدة الرسمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الرابع
 ساعات العمل والإجازات

  
 الفصل الأول
 ساعات العمل

  
 (65مادة )

الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين  ماني ساعات في اليوم يكون 
الواحد أو  مان وأربعين ساعة في الأسبوع. وي وز زيادة ساعات العمل إلى تسع 
ساعات في اليوم في الأعمال الت ارية وأعمال الفنادق والمقاص  والحراسة 

 زير العمل.و يرها من الأعمال التي ي وز إضافتها بقرار من و
  

كما ي وز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة 
بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الا تماعية وتخفض ساعات العمل 
العادية ساعتين خ ل شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي 

 محل سكنه ومكان العمل.يقضيها العامل في الانتقال بين 
 

 (66مادة )
تنظم ساعات العمل اليومية بحي  لا يعمل العامل أك ر من خما ساعات متتالية 
دون فترات للراحة والطعام والص ة لا تقل في م موعها عن الساعة ولا تدخل هذه 

 الفترات في حساب ساعات العمل.
  

ى أفواج متعاقبة في الليل والنهار أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها عل
أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توق  

 فينظم الوزير بقرار منه كيفية من  العمال فترات الراحة والطعام والص ة.
  

 (67مادة )
برت إذا استدعت ظرو  العمل تشغيل العامل أك ر من ساعات العمل العادية اعت

أ للأ ر المقابل لساعات  أ إضافيا يتقاضى العامل عنه أ راأ مساويا مدة الزيادة وقتا
أ إليه زيادة لا تقل عن   % من ذلك الأ ر.25العمل العادية مضافا

 
 (68مادة )

أ فيما بين الساعة التاسعة مسار  أ إضافيا إذا استدعت ظرو  العمل تشغيل العمال وقتا
استحق العامل عن الوقت الإضافي الأ ر المقرر بالنسبة والساعة الرابعة صباحا 

أ إليها زيادة لا تقل عن   % من ذلك الأ ر.50إلى ساعات العمل العادية مضافا
 

  



 (69مادة )
لا ي وز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا 

أ لمنع وقوع خسارة  سيمة أو حاد  خطير أو لإزالة آ اره أو  إذا كان العمل لازما
 التخفي  منها.

 
 (70مادة )

يوم ال معة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي ل ميع العمال فيما عدا عمال المياومة 
أ آخر للراحة  فإذا استدعت الظرو  تشغيل العامل في هذا اليوم و ب تعويضه يوما

أ إليه زيادة  أو أن يدفع له الأ ر الأساسي عن ساعات العمل العادية % 50مضافا
 على الأقل من ذلك الأ ر.

  
 (71مادة )

 لا ي وز تشغيل العامل أك ر من يومي  معه متتاليين فيما عدا أعمال المياومة.
  

 (72مادة )
 لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :

الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتو يه  .1
كان من ش ن هذه المناصب أن يتمتع شا لوها بسلطات صاحب العمل  إذا

على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الا تماعية بتحديد هذه 
 الفئة.

 
العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر  .2

عمال  ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا
 الشحن والتفري  وما يتصل بذلك. الموانئ المشتغلين في

  
 (73مادة )

ي ب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في 
الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل  دولاأ ببيان يوم الغلق الأسبوعي 

ئات العمال مع إخطار دائرة وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى  ميع ف
فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق   العمل المختصة بصورة من هذا ال دول.

الأسبوعي   و ب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة 
 السابقة  دولاأ ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

  
 (74مادة )

 إ ازة رسمية ب  ر كامل في المناسبات التالية:يستحق العامل 
 يوم واحد  عيد رأا السنة اله رية  -أ
 يوم واحد عيد رأا السنة المي دية  -ب



 يومان  عيد الفطر المبارك  -ج
    ة أيام  عيد الأضحى والوقفة   -د
 يوم واحد  المولد النبوي الشري   -ه
 يوم واحد  الإسرار والمعراج  -و
 يوم واحد   الوطني   العيد -ز
  

 (75مادة )
يمن  العامل خ ل كل سنة من سنوات خدمته إ ازة سنوية لا ي وز أن تقل عن 

 : المدد الآتية
  

يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن  .أ
 السنة.

أ في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة. .ب      ون يوما
 وفي حالة انتهار خدمة العامل فإنه يستحق إ ازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

  
 (76مادة )

لصاحب العمل تحديد موعد بتدر الإ تازة الستنوية ولته عنتد الضترورة ت زئتهتا إلتى  
 فترتين على الأك ر ولا يسري حكم الت زئة على الإ ازة المقررة للأحدا .

  
 (77مادة )

أ أو أي مدد تدخل في حساب مدة  أ أو اتفاقا الإ ازة السنوية أيام العطل المقررة قانونا
 أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإ ازة وتعتبر  زراأ منها.

  
 (78مادة )

أ إليه بدل السكن إن و د عن أيام الإ ازة  يتقاضى العامل أ ره الأساسي مضافا
ار إ ازته السنوية كلها أو السنوية  فإذا استدعت ظرو  العمل تشغيل العامل في أ ن

بعضها ولم ترحل مدة الإ ازة التي عمل خ لها إلى السنة التالية و ب أن يؤدي 
أ إليه بدل إ ازة عن أيام عمله يساوي أ ره  إليه صاحب العمل أ ره مضافا

 الأساسي.
  

وفي  ميع الأحوال لا ي وز تشغيل العامل أ نار إ ازته السنوية أك ر من مرة واحدة 
 ل سنتين متتاليتين.خ 

 
 (79مادة )

للعامل الحق في الحصول على أحره عن أيام الإ ازة السنوية التي لم يحصل عليها 
أ. بعد أو ترك العمل إذا فصل من العمل  ويحسب هذا فترة الإنذار المقررة قانونا

 البدل على أساا الأ ر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإ ازة.



  
 (80مادة )

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإ ازته السنوية كامل الأ ر 
أ لأحكام هذا القانون. أ إليه أ ر الإ ازة المقررة له طبقا  المستحق له مضافا

  
 (81مادة )

إذا استدعت ظرو  العمل تشغيل العامل أ نار إ ازة الأعياد أو العط ت التي 
بعضها و ب أن يعوض عنها بإ ازة أخرى مع دفع  يتقاضى عنها أ را كلها أو

% من أ ره فإذا لم يعوض عنها بإ ازة دفع 50الزيادة له في الأ ر بمقدار 
 % عن أيام العمل.150صاحب العمل للعامل زيادة في أ ره الأساسي مقدارها 

 
 (82مادة )

إذا أصيب العامل بمرض  ير ناشئ عن إصابة عمل و ب عليه أن يبل  عن 
ه خ ل يومين على الأك ر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ مرض

 الإ رارات ال زمة لتوقيع الكش  الطبي عليه فوراأ للتحقق من مرضه.
 
 

 (83مادة )
 لا يستحق العامل أية إ ازة مرضية مدفوعة الأ ر خ ل فترة الت ربة. -1
أمضى العامل أك ر من    ة اشهر بعد انتهار فترة الت ربة في خدمة صاحب  إذا -2

العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إ ازة مرضية لا تزيد على 
أ متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو  تسعين يوما

 التالي :
أ الأولى با ر كامل. .أ  الخمسة عشر يوما
أ التالية بنص  أ ر.ال   ين  .ب  يوما
 المدد التي تلو ذلك بدون أ ر. .ت

 
 (84مادة )

لا يستحق الأ ر خ ل الإ ازة المرضية إذا كان المرض قد نش  مباشرة عن سور 
 سلوك العامل م ل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.

 
 (85مادة )

المنصوص ي وز لصاحب العمل إنهار خدمة العامل بعد استنفاذه إ ازاته المرضية 
( من هذا القانون إذا لم يتمكن خ لها من 84(    83(   82عليها في المواد  

أ لأحكام هذا القانون.  العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكاف ته وفقا
  

 (86مادة )



أ  إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوما
 ازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب الأولى من الإ

العمل على سبب الاستقالة و ب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل 
أ الأولى  أ له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوما الأ ر الذي قد يكون مستحقا

 المشار إليها.
  

 (87مادة )
ته ولمرة واحدة إ ازة خاصة وبدون ا ر لأدار فريضة يمن  العامل طوال مدة خدم

أ.  الحج لا تحسب من إ ازاته الأخرى ولا ي وز أن تزيد عن    ون يوما
  
 (88مادة )

لا ي وز للعامل في أ نار إ ازته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا 
ذلـك كـان له الفصل أن يعمل لدى صاحب عمـل آخـر  فـإذا أ بـت صاحب العمـل 

 الحق في إنهار خدمات العامل دون إنذار وحرمانه من أ ره عن مدة الإ ازة.
  
 (89مادة ) 

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى 
مباشرة عمله عقب انتهار إ ازته مباشرة من أ ره عن مدة  يابه ابتدار من اليوم 

 زة.الذي انتهت فيه الإ ا
  

 ( 90مادة ) 
مع عدم الإخ ل بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار أو 
المكاف ة المنصوص عليها في هذا القانون لا ي وز لصاحب العمل أن يفصل العامل 

 أو أن ينذره بالفصل أ نار تمتعه بإ ازته المنصوص عليها في هذا الفصل.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخامسالباب 
 سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

  
 ( 91مادة ) 

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار 
الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحد  أ نار العمل وكذلك أخطار الحريق 

و يرها من أدوات العمل كما وسائر الأخطار التي قد تن م عن استعمال الآلات 
ي ب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون 
الإ تماعية وعلى العامل أن يستخدم أ هزة الوقاية والم با التي يزود بها لهذا 
الغرض وان ينفذ  ميع تعليمات صاحب العمل التي تهد  إلى حمايته من الأخطار 

 عن القيام ب ي عمل من ش نه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.وأن يمتنع 

  
 ( 92مادة ) 

على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة 
بش ن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أ نار 

 العامل عند الاقتضار.ت دية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها 

  
 ( 93مادة ) 

أ أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية  على كل صاحب عمل أن يعد صندوقا
والأربطة والمطهرات و يرها من وسائل الإسعا  التي تقررها وزارة العمل 
والشؤون الإ تماعية ويخصص صندوق إسعا  لكل مائة عامل ويوضع الصندوق 

متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم  في مكان ظاهر وفي
 الإسعافات الطبية.

  
 (  94مادة ) 

مع عدم الإخ ل ب حكام اللوائ  والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية 
المختصة ي ب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل 
مكان من أماكن العمل وأن يزود هذه الأمكنة بالإضارة المناسبة والمياه  الصالحة 

 للشرب ودورات المياه.
  

 ( 95مادة ) 
ب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أك ر فحص عماله المعرضين لخطر على صاح

أ شام أ  الإصابة ب حد أمراض المهنة المحددة في ال دول الملحق بهذا القانون فحصا
مرة كل ستة أشهر على الأك ر بصفة دورية وأن ي بت نتي ة ذلك الفحص في 

 س  ته وكذلك في ملفات أولئك العمال.
ا فوراأ صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض على الأطبار أن يبلغو

المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد الت كد منها بإ رار 



البحو  الطبية والمعملية ال زمة وعلى صاحب العمل بدورة أن يبل  ذلك دائرة 
 العمل.

أي عامل تعرض وللطبيب الذي ي ري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص 
لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

 هذه المادة إذا و د أن حالته تستدعي ذلك.
 
 
 
 

 ( 96مادة ) 
أ للمستويات التي  على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا

 بالاشتراك مع وزير الصحة. يقررها وزير العمل والشؤون الإ تماعية
  
 ( 97مادة ) 

لوزير العمل والشؤون الإ تماعية بعد استط ع رأي وزارة الصحة أن يحدد 
بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على  ميع المنشآت التي 

لطعام تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير الس مة والإنارة والتهوية و ر  ا
وت مين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر ال و من  بار ودخان 

 وتحديد الاحتياطات الوا ب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
 

 ( 98مادة ) 
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عنتد استتخدامه بمختاطر مهنتته  

هتا وعليته أن يلصتق تعليمتات خطيتة مفصتلة بهتذا ووسائل الوقاية الوا ب عليه اتخاذ
 الش ن في أمكنة العمل.

 
 ( 99مادة ) 

لا ي وز لأصحاب العمل أو لوك ئهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل 
أو يسم  بدخول أي نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاسته كها 

ي شخص في المنش ة أو البقار فيها وهو فيها  كما لا ي وز لهم أن يسمحوا بدخول أ
 في حالة سكر.

  
 ( 100مادة ) 

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وس مته 
بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على  وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية  ويتعهد

العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إسارة 
استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وس مة العمال أو إلحاق الضرر بهذه 

 الوسائل أت فها.



خال  الأحكام ولصاحب العمل أن يضمن لائحة ال زارات وعقوبات لكل عامل ي
 المقررة في  الفقرة السابقة.

 
 (  101مادة ) 

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها 
 وسائل المواص ت العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

 وسائل الانتقال المناسبة. .1
 السكن الم ئم. .2
 المياه الصالحة للشرب. .3
 المناسبة.المواد الغذائية  .4
 وسائل الإسعافات الطبية. .5
 وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. .6

  
ويحدد وزير العمل والشئون الا تماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم 
هذه المادة كلها أو بعضها وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في 

أ منه. هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا  ي وز تحميل العامل شيئا
 الباب السادس
 قواعد التأديب

  
 (102مادة )

  
ال زارات الت ديبية التي ي وز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله 

 هي:
 الإنذار .1
 الغرامة .2
 الوق  عن العمل ب  ر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام .3
ت  يلها في المنشآت التي يو د بها نظام الحرمان من الع وة الدورية أو  .4

 لم ل هذه الع وات
 الحرمان من الترقية في المنشآت التي يو د بها نظام الترقية .5
 الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكاف ة نهاية الخدمة .6
الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكاف ة كلها أو بعضها ولا ي وز توقيع  .7

( 120هذا ال زار لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة   
 من هذا القانون

  
 (103مادة )

تحدد لائحة ال زارات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات الت ديبية 
 السابقة. المبينة في المادة



ولوزير العمل والشؤون الا تماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذ ية لل زارات 
 والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.

 (104مادة )
  

أ لأ ر العامل عن مدة معينة ولا  أ مساويا أ محدداأ أو مبلغا ي وز أن تكون الغرامة مبلغا
رامة المقررة عن مخالفة واحدة على ا ر خمسة أيام كما لا ي وز ي وز أن تزيد الغ

أن يقتطع من ا ر العامل وفار للغرامات الموقعة عليه أك ر من أ ر خمسة أيام في 
 الشهر الواحد.

   
 (105مادة )

تقيد الغرامات التي توقع على العمال في س ل خاص مع بيان سبب توقيعها أو 
ار أ ره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها مناسبتها واسم العامل ومقد

أ للقرار الذي يصدره  الشهرية للصر  على شؤون الرعاية الا تماعية للعمال وفقا
 وزير العمل والشؤون الإ تماعية في هذا الش ن.

 ( 106مادة ) 
لا ي وز توقيع  زار الحرمان من الع وة الدورية أك ر من مرة واحدة كل سنة كما 

 هذه الع وة لأك ر من ستة اشهر. ي وز ت  يل
 

 ( 107مادة ) 
لا ي وز توقيع  زار الحرمان من الترقية لأك ر من حركة ترقيات واحدة   م يرقى 

 العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط ال زمة للترقية.
 

 ( 108مادة ) 
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من  زار الحرمان من 
الترقية أو الحرمان من الع وة أو ت  يلها في س ل خاص مع بيان سبب توقيعها أو 
مناسبته واسم العامل ومقدار ا ره ويفرد حساب خاص لها   وتخصص الحصيلة 

لا تماعية للعمال وفقا للقرار الشهرية لتلك الفروق للصر  على شئون الرعاية ا
 الذي يصدره وزير العمل والشؤون الإ تماعية في هذا الش ن.

  
 ( 109مادة ) 

لا ي وز توقيع أية عقوبة ت ديبية على العامل لآمر ارتكبه خارج مكان العامل ما لم 
يكن متص  بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسئول. كما لا ي وز توقيع أك ر من 

احدة أو ال مع بين أية عقوبة ت ديبية وبين اقتطاع  زر من أ ر العامل طبقا عقوبة و
 ( من هذا القانون. 61لنص المادة   

  
 ( 110مادة )  



( على  102لا ي وز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة   
يق دفاعه وا بات العامل الا بعد اب  ه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحق

 ر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤش

 

ي ب اب غ العامل كتابة بما وقع عليه من  زارات ونوعها ومقدارها واسباب  
 توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.

  
 (111مادة )

أ ولا لا ي وز اتهام العامل في مخالفة ت ديبية مضى ع لى كشفها أك ر من    ين يوما
ي وز توقيع عقوبة ت ديبية بعد تاريخ انتهار التحقيق في المخالفة و بوتها في حق 

أ.  العامل ب ك ر من ستين يوما
  
 (112مادة )

أ عن العمل عند اتهامه بارتكاب  ريمة عمدية من  رائم  ي وز وق  العامل مؤقتا
ال رائم الماسة بالشر  أو الأمانة أو الإضراب الاعتدار على النفا أو المال أو 

 عن العمل.
 

وتبدأ مدة الوق  من تاريخ إب غ الحاد  إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار 
منها في ش نه. ولا يستحق العامل أ رة عن مدة الوق  المذكورة  فإذا صدر قرار 

عمله  كما ي ب أدار  بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرارته و ب أعادته إلى
أ من  انب صاحب العمل.  أ ره كام أ عن مدة الوق  إذا كان وقفه عن العمل كيديا

 
 
 
 
 
 
 

 الباب السابع 
 في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

 الفصل الأول 
 انتهاء عقد العمل

  

 (113مادة )
 ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 

 الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.إذا اتفق  .1



إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق  .2
 أحكام هذا  القانون.

بنار على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل  ير المحددة المدة وذلك بشرط  .3
ر وللأسباب المقبولة لإنهار العقد التقيد  ب حكام هذا القانون المتعلقة بالإنذا

 دون تعس .
  

 (114مادة )
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متص أ 
بشخصه.ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بع زه كليا عن أدار عمله وذلك بمو ب 

 شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.
  

انه إذا كان ع ز العامل ال زئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام ب عمال أخرى على 
تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة و ود م ل هذه الأعمال أن ينقل 
العامل وبنار على طلبه الى عمل آخر من هذه الأعمال وان يعطيه الأ ر الذي يدفعه 

ا قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات عادة لم لها وذلك مع عدم الإخ ل بم
 بمو ب هذا القانون.

  

 (115مادة )
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب 

أ بتعويض العامل عما أصابه من 120المنصـوص علـيها في المـادة   ( كان ملتزما
ي اوز مبل  التعويض ب ي حال م موع الأ ر المستحق عن مدة  ضرر على أن لا

   ة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يو د نص في العقد 
 يقضي بغير ذلك.

  

 (116مادة )
( 121إذا فسخ العقد من  هة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة  

أ بتع ويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتي ة كان العامل ملتزما
فسخ العقد على ألا ي اوز مبل  التعويض أ ر نص  شهر عن مدة     أشهر أو 
المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يو د نص في العقد يقضي بغير 

 ذلك.

 (117مادة )
 ير ي وز لكل من صاحب العمل والعامل إنهار عقد العمل  .1

المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد 
 إنذار الطر  الآخر كتابة قبل انتهائه ب   ين يوما على الأقل.

 بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية: .2
أسبوعا واحداأ إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن  -أ

 السنة.



 اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة. أسبوعان إذا -ب
 شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خما سنوات . ج_

 ( 118مادة ) 
أ طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها  يظل العقد قائما
  ويستحق العامل أ ره كام  عن تلك المهلة على أساا آخر أ ر كان يتقاضاه

 وي ب عليه إن يقوم بالعمل خ لها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا ي وز الاتفاق على الإعفار من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته  و لكن ي وز 

 الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
  

 ( 119مادة ) 
إذا أ فل صاحب العمل أو العامل إنذار الطر  الآخر بإنهار العقد أو إذا انقص 

أ يسمى مهلة  الإنذار و ب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطر  الآخر تعويضا
  بدل إنذار ( ولو لم يترتب على إ فال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطر  الآخر 
 ويكون التعويض مساوياأ لا ر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو ال زر الناقص منها.

كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من  ويحسب بدل الإنذار على أساا آخر أ ر
يتقاضون أ ورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساا متوسط الأ ر 

( من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون  57اليومي المنصوص عليه في المادة   
 أ ورهم بالقطعة.

  

 (120مادة )

 -ي وز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:

 إذا انتحل العامل شخصية أو  نسية زائفة  أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.   -أ
أ تحت الت ربة ووقع الفصل أ نار مدة الت ربة أو في  -ب إذا كان العامل معينا

 نهايتها.
خسارة مادية  سيمة لصاحب العمل بشرط أن  إذا ارتكب العامل خط  نش  عنه -ج

 ( ساعة من وقت علمه بوقوعه.48يبل  دائرة العمل بالحاد  خ ل  
إذا خال  العامل التعليمات الخاصة بس مة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون  -د

أ إذا كان  هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا
أ   .أميا
إذا لم يقم العامل بوا باته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخ له بها ر م  -ه

 إ رار تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
أ من المحكمة المختصة في  ريمة ماسة بالشر  أو  -و إذا حكم على العامل نهائيا

 الأمانة أو الآداب العامة.
 إذا أفشى سراأ من أسرار المنش ة التي يعمل بها. -ز
 إذا و د أ نار ساعات العمل في حالة سكر بين أو مت  ر بمخدر. -ح



إذا وقع منه أ نار ساعات العمل اعتدار على صاحب العمل أو المدير المسئول أو  -ط
 أحد زم ئه في العمل.

أ متقطعة خ ل السنة  إذا -ي تغيب العامل بدون سبب مشروع اك ر من عشرين يوما
 الواحدة أو أك ر من سبعة أيام متوالية.

  

 (121مادة )

 ي وز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:

إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في  -أ
 أو القانون.     العقد

أ اعتدار على العامل. -ب  إذا وقع من صاحب العمل أو من يم له قانونا
  

 ( 122مادة ) 
يعتبر إنهار خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهار لا يمت 

للعمل بصلة بو ه خاص يعتبر الإنهار تعسفيا إذا كان إنهار خدمة العامل بسبب 
لى ال هات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل  بت تقدمه بشكوى  دية إ

  صحتها.

 ( 123مادة ) 
أ فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب  -أ إذا فصل العامل فص أ تعسفيا

العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل 
ظرو  العمل  ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق 

ويشترط في  ميع الأحوال ألا يزيد مبل  التعويض على أ ر العامل لمدة 
    ة أشهر تحسب على أساا أخر أ ر كان يستحقه.

لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكاف ة المستحقة له وبدل  -ب
 الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.

  

 ( 124مادة ) 
أ قبل استنفاذه الإ ازات لا ي وز لص احب العمل إنهار خدمة العامل لعدم لياقته صحيا

أ قبل  المستحقة له قانونا ويقع باط  كل اتفاق على خ   ذلك ولو كان الاتفاق مبرما
 العمل بهذا القانون.

  

 ( 125مادة ) 
على صاحب العمل أن يعطي العامل بنار على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية 

ة تمن  بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خرو ه منها ومدة خدم
خدمته الإ مالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أ ر كان يتقاضاه وملحقاته أن 

 و دت.
 كما ي ب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.



 

 (126مادة )
أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون  إذا حد  تغير في شكل المنش ة

سارية وقت حدو  التغير تبقى قائمة بين صاحب العمل ال ديد وعمال المنش ة 
وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي وال ديد مسئولين بالتضامن 

على  مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة
حدو  التغير وبعد انقضار المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل ال ديد المسئولية 

 وحده.
  

 (127مادة )
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسم  له بمعرفة عم ر صاحب العمل أو الاط ع 
على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل إلا يقوم بعد انتهار 

و بالاشتراك في أي مشروع منافا له وي ب لصحة هذا الاتفاق إن العقد بمنافسته أ
أ إحدى وعشرين سنة مي دية كاملة وقت إبرامه  وأن يكون  يكون العامل بالغا
الاتفاق مقصوراأ من حي  الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري 

 لحماية مصال  العمل المشروعة.
  

 (128مادة )
ر المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد إذا انقطع العامل  ي

المحددة المدة ف  ي وز له الالتحاق بعمل آخر ولو ب ذن من صاحب العمل طوال 
سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل  كما لا ي وز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك 

 أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خ ل تلك المدة.

 
 

 (129مادة )
إذا انذر العامل  ير المواطن صاحب العمل بر بته في إنهار العقد  ير المحدد 
أ ف  ي وز له الالتحاق  المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة قانونا
بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل   ولا 

لك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خ ل تلك ي وز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذ
 المدة.

  

 (130مادة )
العامل  ير المواطن الذي حصل قبل  129   128يست نى من أحكام المادتين 

التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الا تماعية بنار على تنسيب 
 من صاحب العمل الأصلي.

  

 (131مادة )



يتحمل صاحب العمل عند انتهار العقد نفقات عودة العامل إلى ال هة التي استقدمه 
منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. و إذا التحق العامل بعد 
أ بنفقات سفر العامل  انتهار عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزما

نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب عند انتهار الخدمة   ومع مراعاة ما 
العمل بترحيل العامل أو لم ي  بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك 

 العمل وي وز لهذه ال هة تحصيل ما أنفقته بطريق الح ز. على نفقة صاحب
فإذا كان سبب إنهار العقد ير ع إلى العامل  رى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما 

 في بذلك.ي
 
 
 

 ( مكرر131مادة )
في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره  -1

وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنش ة من أحقية العامل في 
 نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.

م العامل وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتز -2
 بإخ ر السكن في مدة لا ت اوز    ين يوما من تاريخ انتهار خدمته.

ولا ي وز ت خر العامل في إخ ر السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط  -3
 أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما ي تي:

 
 .( من هذه المادة1النفقات المبينة في البند   -أ

صاحب  أخرى يلتزم بها مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات -ب
 العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنش ة أو القانون

 

فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها و ب على دائرة  -4
العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستع لة خ ل 

 يدها.أسبوع من تاريخ إب  ها على أن تخطر بها العامل فور تحد
( من 2ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة ال   ين يوما المشار إليها في البند   -5

هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات 
المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة.  فإذا لم يقم 

ين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل العامل بإخ ر السكن بعد انتهار ال   
بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإ رارات الإدارية 

 .ال زمة للإخ ر
ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة  -6

 المختصة.
 

 1( مكرر 131مادة )



أ يلتزم صاحب العمل ب ن يقدم إلى دائرة العم -1 أ مصرفيا ل المختصة ضمانا
يصدر بتحديد نوعه ومقداره وإ رارات تقديمه والشركات والمؤسسات التي 
يطبق عليها و ير ذلك من الأحكام المتعلقة به قراراأ من م لا الوزرار.  
ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيـذ التزامات صاحب العمل المنصوص 

 هذا القانون.( من 1مكرر 131( و  131عليها في المادتين  
 

( 1يكون استقطاع أية مبال  من الضمان المصرفي المشار إليه في الفقرة   -2
 -من هذه المادة بنار على حكم قضائي  وذلك باست نار الآتي:

 

نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع  -أ
 صاحب العمل.

المختصة باستحقاق المبال  التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل  -ب
 العامل لها.

 
ففي هاتين الحالتين  ي وز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبل  

( من هذه المادة.  وأدائها إلى العامل وفار 1الضمان المشار إليه في البنـد  
  للحقوق المقررة.

 



 الفصل الثاني
 مكافأة نهاية الخدمة

  
 (132مادة )

ة أو أك ر في الخدمة المستمرة مكاف ة نهاية الخدمة عند يستحق العامل الذي أكمل سن
انتهار خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أ ر في حساب مدة الخدمة 

 وتحسب المكاف ة على النحو التالي:
  
أ عن كل سنة من سنوات الخدمة الخما الأولى. -1  أ ر واحد وعشرين يوما
أ عن كل سنة مما زاد على ذلك. أ ر -2     ين يوما

 ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكاف ة في م موعها عن أ ر سنتين.
   

 ( 133مادة ) 
يستحق العامل مكاف ة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن 

 يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة. 
  

 (  134مادة ) 
بما تقرره بعض القوانين بمن  معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين مع عدم الإخ ل 

في بعض المنشآت  تحسب مكاف ة نهاية الخدمة على أساا آخر أ ر كان يستحقه 
العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أ ورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم و على أساا 

هذا القانون لمن  ( من 57متوسط الأ ر اليومي المنصوص عليه في المادة   
يتقاضون أ ورهم بالقطعة ولا يدخل في الأ ر الذي يتخذ أساسا لحساب مكاف ة 
نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل 
الساعات الإضافية وبدل التم يل وبدل تداول   بدل الصندوق ( وبدل تعليم الأولاد 

 رفيهية والا تماعية أو أية بدلات أو ع وات أخرى.وبدل الخدمات الت
  

 ( 135مادة ) 
لصاحب العمل أن يقتطع من مكاف ة نهاية الخدمة أية مبال  تكون مستحقة له على 

 العامل.
  

 ( 136مادة ) 
( لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت  132إيفار للغايات المقصودة من المادة   

نون ب نها حالات يستحق عنها العامل مكاف ة نهاية الخدمة ألا تاريخ العمل بهذا القا
إذا كان عام  مواطنا وذلك مع عدم الإخ ل بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها 
بمو ب قوانين العمل الملغاة أو بمو ب عقد العمل أو أي اتفاق أو لائحة أو النظام 

 الداخلي للمنش ة.
 إلى المستحقين عنه. –في حالة وفاته  –امل وتؤدي المكاف ة المستحقة للع



 
 

 (137مادة )
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد  ير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة 
مستمرة لا تقل عن سنة ولا ت اوز     سنوات استحق  ل  مكاف ة نهاية الخدمة 

المستمرة على     المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته 
سنوات ولم ت اوز خما سنوات استحق  ل ي المكاف ة المذكورة  فإذا زادت مدة 

 خدمته المستمرة على خما سنوات استحق المكاف ة الكاملة.
  

 (138مادة )
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة 

المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد  العقد فإنه لا يستحق المكاف ة
  اوزت خما سنوات.

  
  ( 139مادة ) 

 يحرم العامل من مكاف ة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
( من  120إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة    -أ

 هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في  ير الحالتين المنصوص  -ب

 عليهما في المادة 
( من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود  ير المحددة المدة أو قبل أن  121  

 ة المدة.يكمل خما سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحدد
  

 ( 140مادة ) 
إذا و د في منش ة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي ب ن ما يؤديه 
صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكاف ة 
أ للقانون أيهما  نهاية الخدمة و ب أدار مبل  الادخار للعامل أو المكاف ة المستحقة طبقا

 ر.أك 
وإذا لم ينص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه 
القانوني بمكاف ة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار 

 فض  عن المكاف ة القانونية.
  
 

 (141مادة )
لعامل المستحق إذا و د في المنش ة نظام للتقاعد أو الت مين أو نظام مشابه لهما  از ل

لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكاف ة المقررة أو ما يستحقه في صندوق 
  المعاش أو الت مين أيهما أفضل.



 
 

 الباب الثامن
 التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

  
 (142مادة )

  
إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بال دولين 

(الملحقين بهذا القانون و ب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إب غ 2,1رقمي 
الحاد  فوراأ إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في 

 دائرتها محل العمل.
وي ب أن يتضمن الب غ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه و نسيته ووص  مو ز 

 إ رارات لإسعافه أو ع  ه.للحاد  وظروفه وما اتخذ من 

وتقوم الشرطة فور وصول الب غ بإ رار التحقيق ال زم وي بت في المحضر أقوال 
الشهود وصاحب العمل أو من يم له وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما 
يبين المحضر بو ه خاص ما إذا كان للحاد  صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمداأ 

 سلوك فاحش من  انب العمل. أو نتي ة لسور
 

 (143مادة )
على الشرطة فور انتهار التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل 
وأخرى إلى صاحب العمل. ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم 

 هي باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.
 

 (144مادة )
صابات العمل وأمراض المهنة ب ن يدفع نفقات ع ج يلتزم صاحب العمل في حالة إ

العامل في إحدى دور الع ج الحكومية أو الأهلية المحلية(إلى أن يشفى العامل أو 
ي بت ع زه ويشمل الع ج الإقامة بالمستشفى أو بالمص  والعمليات ال راحية 

الت هيلية ومصاري  صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شرار الأدوية والمعدات 
وتقديم الأطرا  والأ هزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن ي بت ع زه وعلى 

 صاحب العمل فض أ عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها ع ج العامل.
 

 (145مادة )
إذا حالت الإصابة بين العامل وأدار عمله و ب على صاحب العمل أن يؤدي إليه 

أ ره كام أ طوال مدة الع ج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا  معونة مالية تعادل
استغرق الع ج أك ر من ستة أشهر  خفضت المعونة إلى النص  وذلك لمدة ستة 

 أشهر أخرى أو حتى يتم شفار العامل أو ي بت ع زه أو يتوفى أيهما أقصر.
  



 (146مادة )
لسابقة على أساا آخر أ ر يتقاضاه تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة ا

العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أ ورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو 
( بالنسبة 57الساعة وعلى أساا متوسط الأ ر اليومي المنصوص عليه في المادة  

 إلى من يتقاضون أ ورهم بالقطعة.
 
 
  

 (147مادة )
يضع الطبيب المعالج عند انتهار الع ج تقريراأ من  نسختين تسلم إحداها للعامل 
والأخرى لصاحب العمل يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدو ها ومدى 
صلتها بالعمل ومدة الع ج منها وما إذا كان قد تخل  عنها عاهة مستديمة أو  يرها 

أ ومدى قدرته على ودر ة الع ز أن و د وما إذا كان ع زاأ  أ أو  زئيا كليا
 الاستمرار في مباشرة العمل مع و ود ع ز.

  
 (148مادة )

أ أو در ة الع ز أو  ير ذلك  إذا نش  خ   حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا
من الأمور المتصلة بالإصابة أو الع ج و ب إحالة الأمر إلى وزارة الصحة وذلك 

وي ب على وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع  عن طريق دائرة العمل المختصة
من هذا النوع أن تشكل ل نة طبية من    ة أطبار حكوميين لتقرير مدى لياقة 

 العامل للخدمة صحيا أو در ة ع زه أو  ير ذلك مما يتصل بالإصابة والع ج.
  

أ  ولل نة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة ويكون قرار الل نة نهائيا
 ويقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات ال زمة لتنفيذه.

  
 (149مادة )

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته 
تعويضا مساويا لأ ر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على 

أل  درهم وأن لا تزيد على خمسة أن لا تقل قيمة التعويض عن  مانية عشر 
و   ين أل  درهم وتحسب قيمة التعويض على أساا آخر أ ر كان يتقاضاه 
العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى وفق أحكام 

 ال دول الملحق بهذا القانون.
وا يعتمدون في وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفى من كان

معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفى حين وفاته من 
 الأشخاص الآتية:

  
 الأرملة أو الأرامل .1



 الأولاد وهم: .2
الأبنار الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبنار المنتسبون  -أ

سنة  بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وعشرين
من العمر أو العا زون  سمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة 
الأبنار أبنار الزوج أو الزو ة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفى 

 حين وفاته.
البنات  ير المتزو ات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزو ة  ير  -ب

 المتزو ات ال تي كن في رعاية العامل المتوفى حين وفاته.
 الوالدان .3
 الاخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبنار والبنات .4

  
 (150مادة )

أ  فإنه  أ دائما إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى ع ز العامل ع زاأ  زئيا
أ للنسب المحددة في ال دولين الملحقين بهذا القانون مضروبة  أ طبقا يستحق تعويضا

الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما في قيمة تعويض 
 يكون الحال.

 
 
 

 (151مادة )
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة الع ز الكلي الدائم هو المقدار 

 ذاته المستحق في حالة الوفاة.
  
 (152مادة )

الصحة تعديل  دول أمراض ي وز لوزير العمل عند الاقتضار وبالاتفاق مع وزير 
 ( الملحقين بهذا القانون.2( و دول تقدير تعويضات الع ز رقم  1المهنة رقم  

  
  
 (153مادة )

أ عن الإصابة أو الع ز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا  لا يستحق العالم المصاب تعويضا
نتحار إذا  بت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الا

أو الحصول على تعويض أو إ ازة مرضية أو لأي سبب آخر  أو كان العامل وقت 
أ وبفعله تحت ت  ير مخدر أو تحت ت  ير الخمر  وكذلك إذا تعمد مخالفة  الحاد ة واقعا
تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو ع زه 

من  انبه أو رفض دون سبب  دي الكش  عليه نتي ة سور سلوك فاحش مقصود 
أ لأحكام المادة    (.148أو اتباع الع ج الذي قررته الل نة الطبية المشكلة وفقا

 



 و لا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بع ج العامل أو أدار أية معونة مالية إليه
 

 الباب التاسع
 منازعات العمل الجماعية

  
 (154مادة )

العمل ال ماعية هي كل خ   بين صاحب عمل وعماله يتصل منازعات  
موضوعه بمصلحة مشتركة ل ميع العمال أو لفريق منهم في منش ة أو مهنة أو 

 حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.
 

 (155مادة )
إذا وقع نزاع بين واحد أو أك ر من أصحاب العمل و ميع عمالهم أو فريق منهم 

 -ه وديا و ب عليهما اتباع الخطوات التالية:وفشل الطرفان في تسويت
  
 يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته  -1

 صورة منها إلى دائرة العمل.
ي يب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خ ل سبعة أيام من أيام  -2

 العمل 
ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده إلى  اعتباراأ من تاريخ تسلمه الشكوى

 دائرة العمل.
إذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خ ل المهلة أو لم يؤد رده إلى تسوية  -3

 النزاع تولت 
دائرة العمل المختصة سوار من تلقار نفسها أو بنار على طلب أحمد  انبي 

 النزاع 
أ.  الوساطة لحل النزاع وديا

كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى  إذا -4
 الوساطة 

أ.  لحل النزاع وديا
 

 (156مادة )
إذا لم تؤدِ وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خ ل عشرة أيام من تاريخ 
 اتصالها بالواقعة محل النزاع و ب عليها إحالة النزاع إلى ل نة التوفيق المختصة

 للبت فيه مع أخطار الطرفين كتابة بذلك.
 

 (157مادة )
تشكل في كل دائرة للعمل ل نة تسمى ل نة التوفيق وصدر بهذا التشكيل قرار من 

 وزير العمل والشئون الا تماعية.



 
 (158مادة )

على كل من طرفي النزاع تتبعه أمام ل نة التوفيق حتى يفصل به وتصدر الل نة 
 الآرار خ ل أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها.قرارها ب  لبية 

 

و يكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام الل نة على قبول 
قرارها فإذا تخل  هذا الإتفاق   از لأي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار 

من تاريخ صدور القرار و الل نة أمام ل نة التحكيم العليا و ذلك خ ل    ين يوما 
 إلا أصب  نهائيا وا ب التنفيذ.

  
 

 (159مادة )
لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل مم لي العمال الأعضار في ل نة التوفيق دون 

 استمرار أولئك الأعضار في أدار مهمتهم فيها ما لم يختر العمال  يرهم.
  
 

 (160مادة )
تنش  بوزارة العمل والشئون الا تماعية ل نة تسمى ل نة التحكيم العليا لحل 

 -منازعات العمل ال ماعية وتؤل  على النحو التالي:
أ ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في  -1 وزير العمل رئيسا

 حالة  يابه.
العدل بنار على ترشي  قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير  -2

 ال معية 
 العمومية لهذه المحكمة عضواأ.

أحد ذوي الخبرة والت ربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار  -3
 من وزير 

العمل والشئون الا تماعية عضواأ. وي وز تعيين عضوين احتياطيين من بين 
 بهما أو قيام مانع لديهما.فئتي العضوين الأصليين ليح  محلهما في حالة  يا

ويكون تعيين الأعضار الأصليين والاحتياطيين لمدة     سنوات قابلة للت ديد ويتم 
 ذلك ب داة التعيين ذاتها.

 
 (161مادة )

تختص ل نة التحكيم العليا لحل منازعات العلم ال ماعية بالفصل بصورة نهائية 
قبل أصحاب الش ن وتصدر قراراتها وباتة في  ميع الخ فات التي ترفع إليها من 

 بالأ لبية وي ب أن تكون مسببة.
 



 (162مادة )
يصدر قرار م لا الوزرار بنار على اقتراح وزير العمل والشؤون الا تماعية بعد 
استط ع رأي وزير العدل بتنظيم إ رارات التقاضي و ير ذلك من القواعد ال زمة 

ول نة التحكيم العليا لحل منازعات العمل لحسن سير العمل أمام ل ان التوفيق 
 ال ماعية.

  
ولهذه الل ان في سبيل أدار عملها حق الإط ع على الأوراق والمستندات 
والس  ت وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنش ة لإ رار التحقيق 

 المطلوب واتخاذ ما تراه من الإ رارات للفصل في النزاع.
  

 (163مادة )
لا ي وز لأي من الطرفين المتنازعين أن يعودا لإ ارة النزاع الذي صدر في ش نه 
قرار نهائي من إحدى الل ان المنصوص عليها في هذا الباب إلا بموافقة طرفي 

 النزاع.
  

 (164مادة )
تطبق الل ان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية 

الإس مية وما لا يتعارض معها من قواعد العر  ومبادئ العدالة وأحكام الشريعة 
 والقانون الطبيعي والقانون المقارن.

 
 

 (165مادة )
تنفذ قرارات ل نة التحكيم العليا لحل منازعات العمل ال ماعية بالتعاون مع ال هة 

 المختصة في كل إمارة.
 الباب العاشر
 تفتيش العمل

  
 (166مادة )

  
العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون الا تماعية  يتولى تفتيش

 ويكون لهم الص حيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 

و يحمل مفتشو العمل بطاقات ت بت صفاتهم تصدرها لهم وزارة العمل و الشؤون 
 الإ تماعية.

  
 (167مادة )

 يختص مفتش العمل بما ي تي:



أحكام قانون العمل على و ه سليم وخاصة ما يتعلق منها  مراقبة تنفيذ -أ
بشروط العمل والأ ور ووقاية العمال وحمايتهم أ نار قيامهم بالعمل وما 

 يتصل بصحة العمال وس متهم واستخدام الأحدا  والنسار.
تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم  -ب

 سائل لتنفيذ أحكام القانون.أحسن الو من اتباع 
إب غ السلطات المختصة ب و ه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن  -ج

 معال تها 
 واقتراح ما يلزم لذلك. 
ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائ  والقرارات   -د

 الصادرة 
أ لاحكام هذا القانون.    تطبيقا

  
 (168مادة )

م مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون يقس
أ ب ن يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم ب مانة وإخ ص ولا يفشوا أي  الا تماعية يمينا
سر أو أي اختراع صناعي أو  ير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم 

عليهم أن يحيطوا الشكاوي التي وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائ . و
 تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا ب مرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه.

  
 (169مادة )

على أصحاب العمل ووك ئهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهي ت 
م أو أن يوفدوا والبيانات ال زمة لأدار وا بهم وأن يست يبوا لطلبات الم ول أمامه

أ عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.  مندوبا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (170مادة  )
 يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير الآتية:

دخول أية منش ة خاضعة لأحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو  -1
 النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.



القيام ب ي فحص أو تحقيق لازم ل ستي اق من س مة تنفيذ القانون وله على  -2
 -الأخص:

سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في  حضور شهود عن  -أ
 أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

الاط ع على  ميع المستندات ال زم الاحتفاظ بها طبقا  -ب
ت الصادرة تنفيذا له والحصول على لقانون العمل والقرارا

 صور ومستخر ات منها.
أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في  -ت

العمليات الصناعية و يرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما 
يظن أن لها أ را ضارا على صحة العمال أو س متهم بقصد 

ذا الأ ر مع تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى ه
إخطار صاحب العمل أو مم له بالنتي ة واتخاذ الإ رارات 

 المناسبة في هذا الش ن.
الت كد من تعليق الإع نات والنشرات التي يو ب القانون  -د

 تعليقها في محل العمل.
  

  
 (171مادة )

يصدر وزير العمل والشئون الا تماعية اللوائ  التنفيذية ال زمة لتنظيم أعمال 
 التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.
  
 (172مادة )
(على من يقوم بالتفتيش أن يخطر 169مع عدم الإخ ل بما نص عليه في المادة 

صاحب العمل أو مم له بحضوره  وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من 
 أ لها تقتضي  ير ذلك.

  
 (173مادة )

صحاب العمل أو وك ئهم  ولضمان تنفيذ الأحكام لمفتش العمل أي يطلب من أ
الخاصة بصحة العمال وس متهم إدخال تعدي ت في الأ هزة والمعدات المستعملة 
لديهم وذلك في الآ ال التي يحددها وله كذلك في حالة و ود خطر داهم يهدد صحة 

أ من إ رارات لدرر هذا ال  خطر فوراأ.العمال وس متهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما
  

 (174مادة )
إذا تحقق المفتش أ نار تفتيشه من و ود مخالفة لهذا القانون أو اللوائ  أو القرارات 
التنفيذية له  حرر محضراأ لي بت فيه المخالفة ورفعه إلى دائرة العمل المختصة 

 لاتخاذ ما يلزم من إ رارات نحو المخال .
  



 
 

 (175مادة )
الاقتضار من السلطات الإدارية المختصة ومن ر ال لمفتش العمل أن يطلب عند 

 الشرطة تقديم المساعدة ال زمة.
  

وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل و ب على المفتش أن يصطحب 
معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من 

 يعين لهذا الغرض من الأطبار.
 

 (176)مادة 
يضع رئيا مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي 
التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما 
يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآ اره وما يراه 

صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة من م حظات واقتراحات وترسل 
 العمل.

  
 
 

 (177مادة )
أ عن التفتيش في الدولة يتضمن  تضع وزارة العمل والشئون الا تماعية تقريراأ سنويا
كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الأخص في الأمور 

 التالية:

 

أ بالأحكام المنظمة للتفتيش. .1  بيانا

أ بالموظفين المختصين بالتفتيش. .2  بيانا

إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات  .3
وال ولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات وال زارات التي 

 وقعت واصابات العمل وأمراض المهنة.

 
 (178مادة )

محاضر ضبط المخالفات وس  ت تضع وزارة العمل والشئون الا تماعية نماذج ل
التفتيش والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام ال زمة لكيفية حفظها واستعمالها 

 وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختل  المناطق.

 (179مادة )



مع مراعاة الأولوية المقررة للمواطنين وبالإضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في 
 يشترط في مفتشي العمل: تعيين الموظفين

 أن يكونوا متصفين بالحياد التام. .1

 أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. .2

أ بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن    ة أشهر. .3 أ مسلكيا  أن ي تازوا فحصا

  
 (180مادة )

العمل ويراعى في هذه  تعقد دورات تدريبية خاصة ت ريها وزارة العمل لمفتشي
 الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما ي تي:

  
 أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال ب صحاب العمل والعمال. -1
 أصول تدقيق الس  ت والدفاتر. -2
أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها  -3

 ومساعدتهم في هذا التطبيق.
أساسية في التكنولو يا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل  مبادئ -4

 والأمراض المهنية.
مبادئ أساسية في الكفاية الإنتا ية وصلتها بمدى ت مين الشروط الصالحة  -5

 لظرو  ممارسة العمل.

 الباب الحادي عشر

 العقوبات
  
 (*181مادة )

مع عدم الإخ ل ب ية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبا مدة و 
 ( عشرة آلا  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:10،000بالغرامة التي لا تقل عن  

كل من خال  أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائ  أو القرارات  -1
 المنفذة له.

من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائ   كل -2
القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أدار وظيفته سوار باستعمال أو 

 القوة أو العن  أو التهديد باستعمالها.
أي كل موظ  مكل  بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سراأ من أسرار العمل أو  -3

اختراع صناعي أو  ير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته 
 ولو كان قد ترك العمل.

 
  (1( مكرر )181مادة )



مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول و إقامة الأ انب  و دون الإخ ل  - 1
( 50،000ب ية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها  

 خمسون أل  درهم:
 

كل من يستخدم أ نبيا تسري عليه أحكام قانون العمل  دون الحصول  –أ 
 على
 رخصة عمل.    

 
كل من أ لق منش ة أو أوق  نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين  –ب 

 لديه
 
( خمسون أل  درهم في حالة 50،000العقوبة الحبا و الغرامة   و تكون – 2

 العود لارتكاب أي من ال رائم المنصوص عليها في هذه المادة
 
أ 5،000الكفيل الذي يبل  عن هرب مكفوله بمبل    يعوض -3 ( خمسة آلا  درهما

أ من مبل  الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبل  الغرامة قيمة تذكرة سفر  خصما
 المكفول.

 
 (2( مكرر )181مادة )

( خمسون أل  درهم كل صاحب منش ة 50،000يعاقب بغرامة مقدارها   -1
أ على  ير كفال ته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون استخدم ا نبيا

الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصري  
 ال زم لذلك.

( خمسون أل  درهم في 50،000و تكون العقوبة الحبا و الغرامة التي مقدارها  
 حالة العود.

( مائة 100،000بغرامة مقدارها  يعاقب بالحبا لمدة لاتقل عن شهرين و  -2
 أل  درهم كل صاحب منش ة استخدم أو آوى متسل أ.

يعفى صاحب المنش ة من العقوبة المقررة إذا  بت عدم علمه بالواقعة محل  -3
ال ريمة  و يعاقب من قام بالاستخدام أو الإيوار بعقوبة الحبا المقررة كما تتحمل 

 المنش ة الغرامة المقررة.
ى ال رائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظرو  تست ن -4

 المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
 

 2007( لسنة 8* عدلت هذه المادة بمرسوم القانون الإتحادي رقم )
 (182مادة )

هم تتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في ش ن 
 ( خمسة م يين درهم.5،000،000المخالفة بحد أقصى  



  
 (183مادة )

في حالة العودة إلى ارتكاب  ريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل 
 في  ريمة مما لة لها ي وز الحكم بمضاعفة العقوبة.

  
 (184مادة )
ال زائيتتة علتتى ( تقتتام التتدعوى 126,41,34متتع مراعتتاة متتا نتتص عليتته فتتي المتتواد  

أ علتى صتاحبها إذا كانتت الظترو   مدير المنش ة المسئول عن إدارتها كمتا تقتام أيضتا
 تحمل على الاعتقاد ب نه لم يكن ي هل الوقائع المكونة للمخالفة.

  
 (185مادة )

أ لأحكتام هتذا القتانون كتان  إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليته طبقتا
لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرار تبين فيه موضوع الإخ ل و تعلم بته صتاحب 
العمل لاتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ اع نه  و الا قامت الدائرة المشار 

 فقة صاحب العمل و تحصيل النفقات بطريق الح ز.اليها باتمتم الأعمال  على ن
 

 (186مادة )
تراعي دائرة العمل عند تطبيق أحكام القانون و اللوائ  و القرارات التنفيذية له الا 
تل   ما أمكن الى طلب اتخاذ الا رارات ال زائية الا بعد تو يه النص  و الإرشاد 

عند الاقتضار كتابة بتصحي  الى صاحب العمل و العمال المخالفين و انذارهم 
 أوضاعهم طبقا للقانون و ذلك قبل السير في تلك الا رارات.

 الباب ال اني عشر

 أحكام ختامية
  
 (187مادة )

يعين وزير العمل و الشئون الا تماعية بقرار منه دوائر العمل و مكاتبها التي 
 تختص بتطبيق أحكام هذا القانون و اختصاصها المكاني.

 
  (188)مادة 

يكون لمديري دوائر العمل و مفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل و الشئون 
الا تماعية صفة القبض القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون و اللوائ  و القرارات 

 و الأوامر التي تصدر تنفيذا له.
 

 (189مادة )
 يلغى كل نص يخال  أحكام هذا القانون.

  



 (190مادة )
مع عدم الاخ ل بالاعفار عن الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون 
يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب 
الاستخدام و ت شيرات و بطاقات العمل و ت ديدها و استخراج صور منها و  يرها 

  اوز الرسم خمسمائة درهم.مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا ي
  
 (191مادة )

ي وز لم لا الوزرار بنار على اقتراح من وزير العمل و الشئون الا تماعية تقرير 
 أية قواعد تكون أك ر فائدة للعمال المواطنين.

  
 (192مادة )

على وزير العمل و الشئون الا تماعية اصدار القرارات لتنفيذ أحكتام هتذا القتانون و 
 ار كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.على الوزر

  
 (193مادة )

 ينشر هذا القانون في ال ريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
 
 


